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 الملخص: 

ما يعددم حريتد  الإجبار في العلاقات التعاقدية، هو حمل المتعاقد على الدخول  في عملية التعاقد قسرا، اإ

مدا ل   دون  في اختيار شخص المتعاقد مع ، أ و يعدمها في عدم قدرتد  عدلى أ ن اتدار أ ن يتعاقدد أ ول يتعاقدد، واإ

 باس تطاعت  أ ن   ون طرفا في تحديد مضمون العقد، أ و مشاركت  في تحديد أ ثار الالتزامات الناشد ةة عدع عقدد

 أ طراف ذلك العقد.   ون مرغما عع وجوده مع

لى هداا التحدول، عدلى أ ند  اعتدداأ عدلى أ ئ مبدادي النظريدة التقليديدة لملعقدد، والم  دل في مبددأ  الحريدة  وينظر اإ

 أ خدرفريق ، ويعتبره التعاقدية المنبثق عع مبدأ  سلطان الإرادة.، ما يعتبره فريق مع الفقهاأ انتكاس لقانون العقود

 .لقانون العقود تطورا مع الفق 

 ، الدعوة المباشرة، تطور قانون العقودالحرية التعاقدية، الإجبار، المجموعة العقدية لكلمات المفتاحية:ا

Abstract:  

Coercion in contractual relations is forcing the contracting party to 

enter into the contracting process by force, either depriving him of his 

freedom to choose the person to contract with, or depriving it of his inability 

to choose whether to contract first, or he is not able to be a party in 

determining the content of the contract, or His participation in determining 

the effects of the obligations arising from a contract whose existence is 

forced by the parties to that contract. This shift is seen as an assault on the 

most important principles of the traditional theory of the contract. 
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 مقدمة:

المبادي القانونية، فالعقد هدو أ سداس القدانون بو دف  لفردي انعكاس على بعض المفاهيم و كان لملماهب ا

الإرادة هي أ سداس الالدتزام العقددي. ومدع ت تعتدبر الإرادة م ددرا  لى لكافدة العلاقدات القانونيدة، و الوس يلة المد 

ل ن الإنسدان ل ير عدع م داا المتعاقدد ع و دو ا، والعقد بو ف  تعبير عدع هداه الإرادة كفيدل بالتعبدلملقانون. 

ليسعى برضاه   لتحقيق م الح . واختياره اإ

 ايركدع الد  عندئدا ، في دب  مدع المسداواة المجدردة مقطلقداالحرية التعاقدية أ ساسا و  علىال فكار  ترت ز هات و  

رادتدينن الد اي يتطلدب التقداأ رضدائين و وبمدا أ  ، هدفا متوخى تحققد و  الركع الركين في العقد، حدرتين  توافدق اإ

_ في نظدر أ اداا الةعدة الفرديدة في  في مثل هاه الشروطكل العقود التي تتم و  متساويتين قادرتين مريدتين،

مع التزامات وما ارتضياه  الالتزام _ عقود سليمة ايحة مرتبة لجميع أ ثارها ول دخل لملغير فيما تم بين المتعاقد ع

 كقاعدة عامة.يلزم غيرهما  ، الذي لمع شروط وبنود في العقد المبرم

وف رة الإجبار في العلاقات التعاقدية تسير في غير الاتجاه المتبع مع قبل أ ااا هاا المداهب خا دة في  دل 

المتعاقدد ع مدع خدلال عيممدة العقدد  المناداة بالإرادة الموضدوعية، ياددة عدلى أ  در ف درة النظدام العدام عدلى حريدة

 عت .ي وج 

لّي ف رة الإجبار نتيجة ال خدا بنظريدة المجموعدة العقديدة بتوسد يع مركدز المتعاقدد وتضدييق مفهدوم  بالإضافة اإلى تجج

 الغير ال جقبي عع العقد، والتعدي ال ارخ على مبدأ  ال  ر النس بي لملعقد.

مدا هي السد بل ال فديلة لإجبار في العلاقات التعاقديدة  و ت  ل مظاهر اوعلي  يم قنا طرح الإشكالية التالية: فيم 

عمليددة التعاقددد  يناسددب معالجددة هاتدد  الإشددكالية المدد   الو ددف  ف لملتخفيددف مددع وطددإ ة الإجبددار عددلى أ طددرا

تعانة بالم   المقارن كلما أ لحت محاور البحث وتطلبدت ذلك، والدتي ت  دل في محدور ع التحليلّ، ول بإ س بالس  

لى : أ ساس يين تتخللهما فدرو  نعمدد مدع خلالهدا لتف ديل المجمدل لمدا جداأ في أ  دلها، فقتعدرل في اإدور ال ول اإ

 الإجبدار في العلاقدات العقديدة مظاهرونتقاول في محور ثان:  ،التعاقد بين الحرية  والاختيار والتوجي  والإجبار 

لى: على أ ن ن   .لملتقليل مع أ ثار الإجبار على أ طراف العقدالس بل ال فيلة  تطرق في اإور ال الث اإ

 التعاقد بين الحرية  والاختيار والتوجي  والإجبار -0

ل  ، وفددق المدداا الفددردي في نطدداق فوعددة ال فددكار الفلسددفية والاقت ددادية لإرادتدد ل اضددع المتعاقددد اإ

رادت  الذي ل المقدس لملفرد لملمج ع المليبيرالي ل باإ  الإرادة حرة.متى كانت هات   يلزم اإ

ذ تنطلق مع هات  ال فكار؛ ت جم  عمليا في حرية الفرد في التعاقد أ و عدم التعاقدد مدع الحريدة في اختيدار والحرية اإ

 المتعاقد مع ، والحرية في تحديد مضمون الحقد، وما يتبع ذلك مع أ ثار.



 حفيظ دحمون

222 
 

لى أ ن تبني النظرة الشخ ية في الالدتزام يمدلّ الاعتدداد بالحريدة  وعلى هاا ال ساس يتم التطرق بداية اإ

لى مبدأ  سلطان الإرادة. ن الإرادة الحرة م در الالتزام استقادا اإ  التعاقدية ك  ل عام، ت اإ

 الاعتداد بحرية الاختيار يس تلزمخ ية ظرة الشي  الني تبنيي  -0.0

  تتبندنشير بإ ن جل التشريعات الحدي ة التي حملدت ت دور المداهب الفدردي،   ل نضيف جديدا حين

0012على غرار المشرد  الفرن د  مدع خدلال تققدين  بلدون لسد نة النظرية الشخ ية للالتزام 
1
ومدا لحقد  مدع  

تعديل
2
الذي كان له ال  ر البالغ في العديد مع التشريعات العربية وم ا القدانون المددا الجزائدريو  

3
 اع دد، الذي 

لى ندص عدرل أ سد باا القدانون  قانون العقود ويظهدر  في وضع العديد مع أ حكام النظرية ذلك جليدا بالرجدو  اإ

المدا
4
. 

لى أ ن و  عدلى العقدد ك ئ م ددر مدع م ددادرهقدد انع سدت هداه النظدرة للالددتزام ل نعددم فائددة مدع الإشدارة اإ

رادة المتعاقد ع الحرة منش ةة لملحقوق ومرتبة لل ثارالالتزام ، فا طبغ بالةعة الذاتية التي يحفل أ ن ارها باإ
5
. 

مدع يبسدطون وتحديدد مضدمون ، والذ دع  ال عظد  في ت دو ع العقدد عند أ اداا هداا الت دور الدوروالإرادة  

، تجعله في مقإ ى عدع النيدل مدع لتنفياه ونفاذه م تس با قوة ملزمةاللاحقة لملتعاقد  رحلةالمليمتد فيشمل سلطا ا 

   .نت هاه الإرادة سليمة مدركة حرة، متى كاقداس ت 

                                                           
1
ن َّ الدور ، لإ ماوغديره ، وتديريرغم ما لحق هاا القانون مع تعديل، وما أ ثير بشإ ن  مدع وجدوا ذلك مدع خدلال المشداريع العديددة تاشردو  كاتال  

المددا الحدا  القدانوا الفرن د  جعلدت النظدام ، قانون العقودالعيوا التي اع ت  التكميلّ الذي لعبت  المؤسسة القضائية طيلة الف ة الماضية لتلافي

 المؤسسدون، ومدا جعدله قدانوً  اتلطداً، ن و د  ما أ فقده  فة التققين التي طالما تغنى بهدا ر،لهاه النظرية نظاماً هجيناً يعاا مع أ يامتي الهوُية والم د

الفجدوات  ا الفرن  ويجدون في  ال ثير مدعحينما يتعرل رجال القانون المقارن لقواعد القانون المد العامة مققنة وقواعده التفسيرية اجتهادية، لس يما

 مع قبل الاجتهاد القضائي الذي تنامى دوره الم ددري، مدا حمدل  التشريعية التي لم يق  التشريع الفرن  السابق بتقظيمها، باات الوقت التي نظمت

جعُدْ ين   لملمؤسسة اللاتينية تع د على التققين، ول اإلى المدرسة ال نجلو س سدونية الدتي  التي البعض لحد القول بإ ن َّ قانون العقود الفرن  السابق لم ي
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حرية التعاقد اإلى حرية الفرد في التعاقد و حريتد  في امتناعد  عدع التعاقدد، و حريتد  في اختيدار  وتتفر 

تنظيم العلاقات التعاقديدة  ديد مضمون العقد، فللمتعاقد ع كامل الحرية فيالمتعاقد مع ، اإلى جانب حريت  في تح

 وتحديد حقوقهما والتزاماتهما في حدود النظام العام وال داا.

نشاأ ما يشاأ مع العقود غير متقيد في ذلك بإ نوا  العقود التي نظمها المشر  في القانون المددا،  فللفرد الحق في اإ

كما   ون لملمتعاقد ع الحرية في تحديد أ ثار العقد، فلا يتقيدون بال ثار التي  رتبهدا المشرد  عدلى عقدد مدع العقدود 

نما   ون لها بما له  مع اختيار، الحرية في ت  رادة فقط، واإ ضييق هاه ال ثار أ و توس يعها أ و حدافها. كدما   دون لدلاإ

برامد  أ خيراً الحرية في تعديل هاه ال ثار بعد قيامها، وكالك في اإ داأ العقدد بعدد اإ
1

. وهومدا عدبر عند  ندص المدادة 

ل باتفداق  010 الطدرفين مع القانون المدا التي جاأ فيها:" الاعقد شريعة المتعاقد ع فلا يجويا نقض  ول تعديله اإ

أ و لل س باا التي يقررها القانون"
2
. 

ل لشرديعت  الذاتيدة لمدا   تدع بد  مدع  وترت ز ف رة حرية المتعاقد ع عدلى أ سداس فلسدف  مفداده أ ل اضدع الفدرد اإ

لى أ فكار اقت دادية ححريدة المل يدة وحريدة السدوق، وكلهدا ت دب في تقددي   حقوق طبيعية ذاتية، كما تستقد اإ

لخدمت  وت ري  المج ع الفرد
3
  . 

ن على مبدأ  المساواة، والدتي ل نعدني بهدا المسداواة الفعليدة،  يستقد مبدأ  حرية المتعاقد ع في العلاقات التعاقدية اإ

نما المساواة المجردة، أ ي المساواة أ مام القدانون، فالمسداواة القانونيدة هي الدتي ت فدل تحقيدق الم دلحة العامدة ل ن  واإ

ل اإ  ذا اعتبر الناس متساو ع أ مام القانون في مظاهر نشداطه ، مدع خدلال المجابهدة الم لحة الخا ة  لع تتحقق اإ

ةالشخ يالحرة لملم اا 
4
. 

ذ الحرية و  طار اإ النظريدة الشخ دية للالدتزام ومدا تحمدله مدع تتطلب المساواة وفق هاا الت ور، ل ن التعاقد في اإ

رادة ريدد، مدع الاحتفدالح بالحريدة في عددم تمدع مدع شداأ بالطريقدة الدتي ال فراد في التعاقدد كديفما شداأ و  اإطلاق اإ

رادة تماثلها قوة في  لزامية؛ ل بد أ ن ترتبط باإ كساا العقود القوة الإ التعاقد، بالإضافة اإلى تحديد مضمون العقد، واإ

 الإدراك وتساويها سلامة واة.

رادة مع سلطان حرية الاختيار -0.0  تع   ما للاإ

وأ ساسددا في تحديددد أ ثاره، فهددد  الم دددر  العقددد،يعتددد أ ن ددار المدداهب الفددردي بالإرادة أ ساسددا لإنشدداأ 

للالتزامات المدنية وهي بالك أ ساس للالدتزام وفدق الشردوط الدتي  ريددها المتعاقددان وطبقدا لدل ثار الدتي  ريدد 

                                                           
1
 .05م، ص0102رمضان محمد أ بو السعود، مبادي الالتزام في القانون المصري والملبناا، الدار الجامعية،  
2
 .بنف  الملفظ 021مع القانون المدا الفرن ، والمادة  0032نص المادة يقابل هاا النص،   
3
 .50و 50، ص المرجع السابق، الالتزامات، علّ فيلالي 
4
 عدلّ . راجدع أ يضدا، فديلالي00م، ص0123حلم  بهجت بدوي، أ  ول الالتزامات، ال تداا ال ول، في نظريدة العقدد، مطبعدة ندوري، القداهرة،  

 .50، ص نفس المرجع 
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ذا سدلمتالمتعاقدان ترتيبها سود، انطلاقا مع تراضيهما على شروط العقد وبندوده، و  سد  الرضداأ هداه الإرادة  اإ

لى أ  ا تس بق ، توجه  ومع ت تقوده. بدايةوعلي  يم قنا التفريق   بين الإرادة والرضاأ، وذلك بالإشارة اإ

لى ذ نفرق بين الإرادة وال اي، نشير كالك اإ ذا كاندت الإرادة تسد بق  أ ن  يميز واإ عادة بين الإرادة والاختيار، فاإ

ل بعد أ ن اتار المتعاقد الرضاأ، فاإ ا ل ت ون ل بتوافر عدة بدائل ينتق  م ا ما يشاأ كدما  ،اإ ول   ون له ذلك اإ

ذا لم تتوافر هاه الخيارات، أ و أ جبر على التعاقدد تحدت أ ي سدلطان، تحدض الإرادة ويغيدب الاختيدار   ريد أ ما اإ

ذا أ قبلت عدلى التعاقدد  ل اإ حدرة اتدارة، تع د  الرضدا المتعاقدد ل ن  أ خص م ا. ولذلك ل ت ون الإرادة معتبرة اإ

 القا د لعبارات العقد والمميز ل ثاره.

ن   الجانددب  اباعتبارهددعدددم التعاقددد  وحر تهددا في التعاقددد أ و مددا تندداوله الفقدد  مددع ال يدديز بددين الإرادة وسددلطا ا اإ

الدرئي  في النظريدة بددأ  سدلطان الإرادة ، وبدين مبددأ  الرضدائية الذي يم دل الشدق الشدكل  لملمبددأ  لم  الموضوع 

فراغد  في  ب خاصالشخ ية للالتزام و هو مبدأ  سلطان الإرادة، بحيث ل يش ط أ ن ي اغ التفاق في قال أ و اإ

شكلية معينة
1

يجدابا أ و قبدول والتقداأ  ، فدالعبرة وفدق هداا الت دور مدع خدلال هداا المبددأ  بالتعبدير عدع الإرادة اإ

المش يئتين باعتبار ال اي كافيا للانعقاد
2
  . 

رادتد   رادت  اإلى حين ح ول تطابق اإ رادت  أ ن ي اجع، أ ن يغير أ و يعدل مع اإ فالمتعاقد يس تطيع بعد التعبير عع اإ

ولدي   الرضدائيينفي التعاقد مع الطرف ال خر في العقد، واتفاقهما على كل المسائل الجوهرية. فالعقد هدو تطدابق 

 تلاقي الإرادتين. ل ن الرضا يتوسط التعبير عع الإرادة والالتزام بمضمون العقد.

حقوقا لطرفي  مع قدرت  على تنظديم العلاقدة بيد ما، هاتد  الحقدوق هي  ينشئوالعقد باعتباره م درا مع شإ ن  أ ن 

الحدق والإرادة السدليمة الواعيدة الإرادة الحرة تخلدق حقوق ذاتية ترتبت على اإطلاق حرية ال فراد انطلاقا مع أ ن 

 قادرة على حمايت .

لى بمدا يتقاسدب مدع التزاماتهدا العقديدة دون التعاقدمع  أ هدافهاقادرة على تحقيق الحرة المس تقلة فالإرادة   الحاجدة اإ

رادة القانون، ل  ا أ درى مع غيرها  رادة أ خرى ولو كانت اإ  .ابمنافع تعاقدها ومضارهو اية مع اإ

ذا كان  برام العقد و واإ  اسدتقادا تحديد شروط ، فالسبب في ذلك أ    وحدئ الذ ع يلتزمون ب ال فراد أ حرارا في اإ

لى  لقوة الملزمة لملعقد، ومبدأ  ال  ر النس بي لملعقد باعتبدارهما انعكاسدا لمبددأ  سدلطان الإرادة مبادي قانون العقود كااإ

 .في نطاق أ ثار العقد

طار النظرة المجددة لقدانون ال لى أ ن المشرد  الفرن د اتجدوفي اإ   بموجدب التعدديل عقدود ذهدب فريدق مدع الفقد  اإ

لى الجعل مع الرضائية مبدأ  عاما بموجب نص   .  0001المادة: ال خير لملقانون المدا، اإ

 

                                                           
1
 . 1، ص0150، ال اي، القاهرة، 0عبد المنع  فرج ال دة، محاضرات في القانون المدا، نظرية العقد في قوانين البلاد العربي، جراجع:  
2
 مع القانون المدا الجزائري 02، 01،  50راجع المواد  
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 الإجبار في العلاقات العقدية مظاهر  -0

ن كان يحددالإجبار في العلاقات التعاقدية ع   الاختيار ول ق  ل يعدم حرية المتعاقد ع  ذ  واإ م دا، واإ

لى المظداهر الدتي اراهدايانقفدز عدلى التعريدف ونتجداو  لمدام بالمق دود مدع الإجبدار في العلاقدات  ه اإ تفد  بغدرل الإ

عيممدة العقدد مدا أ  دب  يعدرف ب سيتم التطرق اإلى هاا النو  مدع الإجبدار مدع خدلال  مع أ جل ذلك؛و  التعاقدية

لى نتطرق وجيعت ، ت  الإجبار على التعاقد عند ال خا بنظرية المجموعة العقدية. مظهر أ خر مع مظاهر اإ

جبار يع   انتكاس قانون العقودعيممة العقد وجيعت  -0.0  :، اإ

د  لعتبددارات  ل أ ن المشرد بددرام العقددود وتحديددد مضددمو ا ونطاقهددا، اإ ال  ددل أ ن لملمتعاقددد ع الحريددة في اإ

دها مع نفوذ سدلطا ا بقواعدد  طلاقها وجري ر هاه الإرادة، وحد مع اإ وْ  لملفرد، أ طي عديدة، حفا ا على المج ع و ج

ام العام وال داا العامة، الدتي اضدع لهدا الجميدع. أ مرة لي  على المتعاقد ع التفاق على االفتها، رسما لحدود النظ

ياددة على مدا تتطلبد  الم داا العليدا لملمج دع مدع توجيد  لملمعداملات الماليدة، وتددخل الدوفي التنظيمد  في مجدال 

الاقت اد
1
. 

فلا بد أ ن   ون لملعقد مع سبب مشرو ، وهو ما ن ت علي  القوانين المدنية، ولم يشا المشر  الجزائدري عدلى 

ذا الدتزم المتعاقدد لسدبب غدير مشردو  أ و لسدبب  11هاه القاعدة فقص في المادة  مع القانون المدا على أ ن : "اإ

 .  االف لملنظام العام أ و ال داا العامة، كان العقد باطلا"

ن التطور الحا ل في ميدان العقود، يتج  اإلى ضرورة التوفيق بين العناصر الموضدوعية والعنداصر الذاتيدة الدتي  اإ

حداث التوايان بين حرية التعاقد وبين التوجي  الاقت دادي  والاجتماعد تحكم التعاقد، وضرورة اإ
2
وعدلى هداا  . 

لى ا  دار القدوة الملزمدة لملعقدد تبعدا  النحو فقد  هرت أ فكار جديدة أ  رت عدلى النظريدة العامدة لملعقدد، وأ دت اإ

 ال مرة.للاعتبارات الواقعية، مع توجي  لملتعاقد وتعدد القواعد 

ل  علي : "عيممة العقدد" حدد َّ مدع شدطط المنداد ع بالحريدة التعاقديدة، فبعدد أ ن أ  دبحت الدوفي طفظهور ما ا 

تتدخل في تعاقدات ال فدراد وتشدارحه  في ت دو ع هداه العقدود وتحديدد مضدامي ا، بدل وقدد يحدل القدانون محدل 

ما بفرل شكلية معينة ،  لى ما هو أ  ل  لملمج ع. اإ راداته  لتوجهيه  اإ وتنظيم معين،  وقد يس تغني المشرد  عدلى اإ

والدتي تدنص   00/  11مدع قدانون  030، حيث ن دت المدادة  العمل جاأ  في قانون ف رة التعاقد تماما وهو ما

                                                           
1- " Même les partisans les plus convaincus du libéralisme admettent, depuis longtemps déjà, la nécessité de 

l'intervention régulatrice de l'Etat dans le domaine de l'économie. L'Etat "moderne" assure donc, dans tous les pays 

libéraux- et à fortiori dans les systèmes socialistes- une fonction de direction de l'économie au moyen de technique 
très variées: planification plus ou moins souple, réglementation du commerce de certaines activités, réglementation 

des prix... Ces interventions autoritaires restreignent la liberté des agents économiques et partants altèrent la 

physionomie traditionnelle des contrats". AZZIMAN ( O ), Vol 1, le contrat Imprimerie Najah El Jadida, 
Casablanca, 1995, p 63. 
2
-  AZZIMAN ( O ), op. cit., p 113. 
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على أ ن : "   ون باطلا وعديم ال  ر كل بند في عقد العمل االف لل حكام التشرديعية والتنظيميدة المعمدول بهدا، 

"انون بقوة القانونوتحل محله أ حكام هاا الق
1

 . 

مع نف  القانون سالف الذكر تعدي على حرية التعاقدد ومظهدر مدع مظداهر الإجبدار حيدث كدرس  12وفي المادة 

بقاأ على  علاقة العمل، باس  رار أ ثار عقد العمل فيما اص المسد تخدم والعامدل الجديدد،  المشر  مبدأ  مفاده  الإ

لى مظهر أ خر م  ل في الإجبدار عندد التعاقدد عدبر الدوكافي الوطنيدة لملتشدغيل، وهدو تعدد عدلى حريدة  بالإضافة اإ

اختيار المتعاقد
2
. 

ن كاندت  أ ضف اإلى ذلك ما أ  ب  يعدرف باللتزامدات الدتي تفدرل عدلى المتعاقدد ع وتجدبرئ عدلى التقيدد بهدا واإ

رادته  ل تحبا  لى تبنيها والامت ال لها. الانصرافاإ  اإ

خل الدوفي كالك في حماية الطرف الضعيف بعد  هور فوارق اقت ادية كما  هر م طل  جيعة العقد نتيجة تد

لى ف درة العقدد الندافعوحددئ شدإ ن المتعاقدد ع باعتبارهواجتماعية، والتخلّ عع ف رة العقد  والتوجد   والعدادل ، اإ

قيدق لملحماية الوقائية لملمتعاقد خا ة في  ل تشريعات الاس تهلاك، وهي حماية سعى المشر  مدع خلالهدا اإلى تح 

العدافي العقدية والتوج   و المساواة الفعلية بدل المساواة المجردة
3
وذلك بفرل أ حكام جديددة تسدا ر ال وضدا   .

تس توعبها النظرية العامة لملعقد التي  يغت أ ساسا في  ل التش بع بروح المداهب  والتي لالاقت ادية المتجددة 

الفردي. هات  ال حكام والالتزامات الجديدة التي فرضتها اتلف القوانين الخا ة مدع شدإ  ا التخفيدف مدع وطدإ ة 

ل حدين   سد  الشروط المجحفة التي يمليها الطرف القوي اقت ادد وثقافيدا عدلى طدرف ل يقدوى عدلى مجابهتد   اإ

ن كانت تم ل قيدا على حرية المتعاقدد ع ومظهدرا  ده المشر  بواسطة ال حكام الجديدة، واإ بالم قات التي أ عطاها اإ

ل أ  ا تم ل ارجا وملجإ  لذلك الطرف الضعيف.  مع مظاهر الإجبار في العملية التعاقدية اإ

طار   - 0.0  لقانون العقود: تطور نظرية المجموعة العقديةالإجبار في اإ

تعتبر نظرية المجموعة العقدية قيد على الحرية التعاقدية بالمفهوم الكلاس يكي لنظريدة العقدد الذي تشد ب ت 

ب  ردحا مع الزمع، وفي حين يعتبرها البعض مظهرا مدع مظداهر الإجبدار في العلاقدة العقديدة، يعتبرهدا أ خدرون 

عطاأ مفهوم أ خر لملغير ال جقبي عع العقد.تطورا لقانون العقود بتجديد مبدأ  ال  ر النس بي لملع  قد، واإ

طددار المبددادلت  المجموعددة العقديددة كنظريددة في مجددال العقددود  هددرت بعددد تنددا  العقددود الم ابطددة والمتشدداب ة في اإ

الاقت ادية التي تتطلب تدخل عدة أ طراف كفاعلين أ ساس يين، أ و متدخلين أ ثناأ العملية التعاقدية المتسلسلة، 

تمام التعاقد.مس تهدفين غا  ية مش كة تجمعه  مع أ جل اإ

                                                           
1
البحوث والدراسدات العلميدة، كليدة الحقدوق جامعدة لخضر حلي ، جيعة العقد وعيممت ، مجلة ، راجع أ يضا: 55، المرجع السابق، ص علّ فيلالي  

 .011، ص 0100، 00المدية،   
2
 .23، ص 0101، أ كتوبر 0،   02بحوث، جامعة الجزائر، م  خديجة فاضل، تإ ثير قانون العمل على جيعة قانون العقود، مجلة 
3
النظرية العامة لملعقد والتشريعات الخا ة: فلسدفة اتلفدة ول دع الاهدتمام واحدد نساخ فطيمة، ، راجع أ يضا: 50، المرجع السابق، ص علّ فيلالي  

 .0101، أ كتوبر 0،   02مجلة بحوث، جامعة الجزائر، م 
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وتعرف المجموعة العقدية على أ  ا: " عبارة عع ارتباط عقد ع أ و أ كثر، تنشإ  ب ور مسد تقلة ول  درتبط 

أ طرافها بعلاقة تعاقدية مباشرة، وانما ترتبط هداه العقدود جيعدا برابطدة موضدوعية قوامهدا وحددة اإدل أ و الغايدة 

خلال باللتزامات التعاقدية الواردة فيها مع قبل أ حد أ طرافها مضرا بباقي العقود ال خرى، المش كة، مما يجعل الا

ل مع خلال تطبيق قواعد وأ حكام المسؤولية التعاقدية وحدها" ول يتم جبر الضرر اإ
1
. 

تماعهددا وقددد الددط الددبعض بددين مفهددوم العقددود المركبددة ونظريددة المجموعددة العقديددة للاشددتباه في تددرابط العقددود واج

وتسلسلها ما يحتم توضي  ال مر ورفع الالتباس بتعريف العقود المركبدة ابتدداأ ت تبيدان الفدرق بي دا وبدين نظريدة 

المجموعة العقدية. فالعقد المركب: "هو ذلك العقد الذي تتعدد في  الالتزامات الجوهرية، أ ي أ ن  يتضدمع التزامدين 

وهرية قد تتويا  بين أ طراف العقد، فينشإ  بالك ما يعدرف بالعقدود جوهريين فإ كثر، غير أ ن هاه الالتزامات الج

المركبة المتقابلة، كما قد تتجمع في جانب طرف واحد مشكلة النو  ال اا مع هاه العقود يطلق علي  اسم العقدود 

المركبة المج عة"
2
.   

ومرتبطدة بق دد فات متعاقبدة ساهمون في ت و ع تصر ف  حين أ ن المجموعة التعاقدية هي فوعة مع المتعاقد ع ي ف

كدون العقدود المركبدة تتضدمع التزامدين رئيسد يين  تحقيق هدف اقت ادي مش ك. بمعدنى أ ن الاخدتلاف  كمدع في

فدع العقدود يتضدمع التزامدا جدوهرد بيدنما جوهريين أ و أ كثر، ل   دون ل ي م دا السد يطرة عدلى العقدد ال خدر، 

المركبة يتم فيها التعبير عع الإرادة مرة واحدة بخلاف المجموعة العقدية الدتي وحيدا، أ ضف اإلى ذلك أ ن  في العقود 

لى  تتعدد فيها الإرادات بتعدد العقود المبرمة، فضدلا عدع العقدد في مفهدوم المجموعدة العقديدة ينظدر عندد ت ييفد  اإ

لى العقود  .المركبة تاجموعة متكاملة العقد الرئي  الم ون له مع احتفالح كل عقد بت ييف  الخاص ب ، بينما ينظر اإ

فوعة مع المتعاقد ع يساهمون في ت و ع تصرفات متعاقبة  ومرتبطدة بق دد  في حين أ ن المجموعة التعاقدية هي 

تحقيق هدف اقت ادي مش ك
3
. 

العقود المركبة تتضمع التزامين رئيس يين جوهريين أ و أ كثر، ل   ون ل ي م ا كون  بمعنى أ ن الاختلاف  كمع في

 .الس يطرة على العقد ال خر، في حين أ ن فع العقود يتضمع التزاما جوهرد وحيدا

عع الإرادة مرة واحدة بخلاف المجموعدة العقديدة الدتي تتعددد  التعبيرأ ضف اإلى ذلك أ ن  في العقود المركبة يتم فيها 

لى العقدد  فيها الإرادات بتعدد العقود المبرمة، فضدلا عدع العقدد في مفهدوم المجموعدة العقديدة ينظدر عندد ت ييفد  اإ

لى العقود المركبة تاجموعة متكاملة الرئي  الم ون له مع احتفالح كل عقد بت ييف  الخاص ب ، بينما ينظر اإ
4
. 

                                                           
1
، مجدلة ال وفدة لملقدانون والعلدوم "دراسدة في القدانون المددا"وعدلاأ  صر عدزويا، تإ  ديل نظريدة المجموعدة العقديدة،  ،ن ير  بار لفتد  الجبدوري  

 .000، ص  0101، أ فريل 21الس ياس ية،   
2
 .013، ص 0100، ديسمبر 10،   2عمور عمر، العقود المركبة: حقيقة قانونية فرضها الواقع الاقت ادي، مجلة الدراسات القانونية، م   
3
 0العددد  01البحوث العلمية، المركز الجامع  عبد الله مرسلّ، تيباياة، المجلد الرابطة العقدية في ت ور نظرية المجموعة العقدية، دفاتر حا  حياة،  

 .200، ص 0100الس نة 
4
 .012، ص نفس عمور عمر، المرجع  
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لى التجمعدات العقديدة والسلسدة العقديدة، ويقسد  الفقد   ولقد قس  جانب مع الفقد  المجموعدة العقديدة اإ

متجانسة وأ خرى غير متجانسةالحديث المجموعة العقدية اإلى فوعة 
1
.   

مبدأ  ال  ر النس بي لملعقد أ حد الركائز ال ساس ية لقانون العقد، ومفهوم الغير  ل راسخدا عندد فقهداأ  وبعد أ ن كان

ل طرفيدد ، ول  رتددب  القددانون وفددق ذلك التعريددف الكلاسدد يكي والذي مفدداده أ ن العقددد ل يلددزم كقاعدددة عامددة اإ

ل وفق ما اتفق   عليها المتعاقدان ول ينصرف لغيرهما تطبيقا لمبدأ  القوة الملزمة لملعقد.التزامات اإ

غير أ ن نظرية المجموعة العقدية تضف   فة الطرف على جيع أ شخاص المجموعة العقدية ما يعتبر مع جهدة مفهدوم 

ريدة قدا لنظفوف مجدد لقانون العقود، ومع جهة أ خرى يعتدبر مظهدرا مدع مظداهر الإجبدار في العلاقدات التعاقديدة.

 .ال جقبي عع العقد لغيرامفهوم في مفهوم مركز المتعاقد، والتضييق  في  المجموعة العقدية يتم التوسع

ن المبداشرة، ذلك أ ن في الحدالت الدتي أ خدا فيهدا  ىال خدا بنظريدة المجموعدة العقديدة، الدعدو  أ  ر مدع أ ثار أ كبر اإ

مباشرةالمشر  بالدعوة 
2
، كانت على سبيل الاس ت قاأ مع مبدأ  ال  ر النسد بي لملعقدد الغير عها الدائع علىالتي  رف  

لى المتعاقد ع طبقا لنص المادة  ل اإ العقدد ل  رتدب  نمع القانون المدا، كدما أ   010باعتبار أ ن العقد ل ينصرف اإ

يدب والدعوى المباشرة بهاا الو ف تعتدبر حدلا ل ت مع نف  القانون،  003التزاما في ذمة الغير طبقا لنص الماد 

مركدز  لتوسد يعالمسؤولية العقدية ب  ين المضرور بالرجدو  عدلى المسدؤول في نطداق المجموعدة العقديدة اسد تجابة 

المتعاقد مع جهة وتضييق الغير ال جقبي مع جهة أ خرى
3

، الذي يجد نفس  يحمدل  دفة المتعاقدد  في  دورة مدع 

 .وترتب الالتزاماتالإجبار على التعاقد ضمع المجموعة العقدية التي ت سب الحقوق 

 الس بل ال فيلة لملتقليل مع أ ثار الإجبار على أ طراف العقد  -3

لى النظريددة  الحقيقددة أ ن القددول بتقليددل أ ثار الإجبددار عددلى أ طددرف العمليددة التعاقديددة، يبددين الا يددايا اإ

العقدد الشخ ية للالتزام، على اعتبار أ ن الإجبار عارل ل بد أ ن  زول أ و افف مع شدة وطإ ت  عدلى طدرفي 

كليهما أ و على ال قل طرف مع أ طراف العقد أ و الالتزام ب دورة عامدة، ذلك عدلى اعتبدار أ ن حريدة التعاقدد هي 

ليها أ نفا. ل في الحالت التي تعرضنا اإ    ال  ل وأ ن الإجبار ل   ون اإ

لى فدرل ا ة جديددة عدلى امدات تعاقديدلتز ولملتقليل مع وطإ ة الإجبار على التعاقد، عمد الفق  والتشريع الحديث اإ

وغيرها مع الواجبات العقدية التي يس تنير بها المتعاقدد تزام بحسع النية، لتزام بالإعلام والالكالعاتق المتعاقد ع، 

 تعاقده بروية طبقا لملخيارات العقدية. مإ لت ويستبصر

                                                           
1
 وما بعدها. 201، ص نفس أ نظر في تف يل أ كثر، حا  حياة، المرجع  
2
عدوى لدكا صردقاعدة عامة بل أ فرد ن وص قانونية وحالت على سبيل الح الدائع الحق في رفع الدعوى المباشرة ولم يجعل لها المشر المشر   أ عطى  

قاول الفرعد  ضدد را العمدل طبقدا الم التي  رفعها باشرةالم عوى الدمع القانون المدا، و  511لمؤجر ضد المس تإ جر الفرع  المادة التي  رفعها باشرة الم 

  .مع القانون المدا 505لنص المادة 
3
 .221حا  حياة، المرجع نفس ، ص   
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لى التعاقدد خيدارات عقديدة م د لة في م قدة  كما أ عطى المشر  لملمتعاقدد الضدعيف الذي تلجةد  الحاجدة اإ

الرجو  عع العقد، بالإضافة اإلى حق العدول وهي خيارات عقدية أ ملتها الظدروف الاقت دادية المسد تجدة الدتي 

ليها تباعا. طار القوانين الخا ة، والتي سوف نتعرل اإ  أ لحت على المشر  معالجتها في اإ

 الالتزامات التعاقدية الجديدة تحد مع الإجبار – 0. 3

لى ترتيب العديدد مدع الالتزامد  عدلى أ طدراف عمليدة التعاقديدة بغيدة  اتاتج  الفق  ومع بعده المشرعين اإ

حماية رضاأ المتعاقد ع وال خدا بيدد الطدرف الضدعيف في العقدد وغدل يدد القدوي المتعسدف، وفدرل جدلة مدع 

اه الالتزامدات مدع شدإ  ا أ ن يعتبر حدا مدع الإجبدار عدلى التعاقدد، ذلك أ ن هد، التقيد بهاو  الواجبات التعاقدية

تنير ب يرة المتعاقد ع مع جهة، وتحدار المتعاقدد اإد ف وتحدد مدع بسدط سد يطرت  عدلى الطدرف الضدعيف في 

 ة.العملية التعاقدي

الذي  راد في بعض التشريعات أ ن ي يروا مق  مبدأ  عاما في العقود على  الالتزام بالإعلام ومع هاه الالتزامات 

0000بموجدب ندص المدادة سي ال خدير غرار المشر  الفر
1

لى المكاندة الدتي بات يضدطلع بهدا بدين  . وذلك بالنظدر اإ

، وم دا القدوانين الخا دة الدتي جداأت تلبيدة لمدلأ الفدراغ القدانوا أ مدام الحدي دةن وص القانون في التشرديعات 

 .وأ شكال التعاقد وما تحمله مع خ و ية المتعددة الوسائل والوسائطالمس تجدات مع التعاملات المالية 

 11-00المعدل بالقانون  13-11مع قانون  01  المادة: توتبعا لذلك ن 
2
والمتعلق بحماية المس تهلك وقمع الغد   

 على أ ن : " يجب على كل متدخل أ ن يع  المس تهلك بكل المعلومات...".

بعي ا بن وص معالجدة تخدص الحدافي الخا دة ومدع لحالت الإجبار في تعاقدات ما يفسر توج  المشر  بالت دي 

جبار المسد تهلك الضدعيف بم قدة  ذلك جاأ الالتزام بالإعلام في هاا المجال لملحد مع سلطان المهني اإ ف على اإ

علام  وتنو ر ف ره، كي يتعاقد على ب يرة أ و ل يتعاقد مجبرا نظرا لملجهافي التي ت تنف المعقود علي .  اإ

بالإفضداأ  مكاللدتزايفرق عادة بدين الالدتزام بالإعدلام وغديره مدع الم دطلحات المشدابهة له 
3

والالدتزام بالتحدا ر
1
 

السالفة الذكدر، وفيهدا  01والالتزام بالن يحة، وما يهمنا في هات  الورقة البح ية هو التقيد بما ورد في نص المادة 

                                                           
1
 في فقرتها ال ولى مع القانون المدا الفرن  الجديد على:  0000حيث ن ت المادة  

- " Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à 
charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. 

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner 

l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants  "  
2
، المتعلق بحماية المس تهلك وقمدع 0111فيفري  05المؤرخ في  13 -11، يعدل و    القانون رقم 0100جويلية  01المؤرخ في  11/ 00رقم:  القانون  

 . 0100جويلية  03ال ادرة في  32الغ  ، جريدة رسمية، عدد ، 
3
ذا احتجندا لمجدرد نقدل  لام مدع حيدث الشددة اإلى مراتدب ثدلاثالالدتزام بالإعدويتدرج الالتزام بالإفضاأ في شق     ا دون أ مدام الالدتزام بالإخبدار اإ

ذا تطلب ال مر شد انتباه المتعاقد لل خطار الم تبة على حجب بيا ت معينة فهو التزام بالتحدا ر، أ مدا الالدتزام بالن ديحة في دون عنددما  المعلومة، واإ

يجابيايتطلب ال مر توجي  نشاط   .001، ص 0100: بوختافي سعاد ، دور القاي في تكملة العقد، دكتوراه، الجزائر، ، راجع: المتعاقد توجيها اإ
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مدع الإحاطدة بالمعلومدات ال فديلة بمنحد   اسد تفادة المسد تهلك ما يغني عع الم طلحات جيعها ل فاية دللتها على

 الخدمة، وانسجاما مع ما جاأ في الشريعة العامة بخ وص الع  الكافي. فر ة التعاقد على ع  بالسلعة أ و

ومبدأ  حسع النية عند نشدإ ة وتنفيدا ومع المبادي التي تحد مع  وطإ ة الإجبار على التعاقد : التعاقد بحسع نية، 

عقدال
2
بدرام العقدد وفدق مدا تقتضدي  الةاهدة  ، لى اإ رادة المتعاقدد اإ ويق د بحسع النية عندد نشدإ ة العقدد أ ن تتجد  اإ

ذا أ خا المشر  بمبدأ  حسدع  وال مانة ما يجعل مع المبدأ  يضمع بين جقبات  عدة مبادي وم ا مبدأ  الإعلام خا ة اإ

التعدديل ال خدير  لملقدانون المددا بموجدب ندص المدادة النية في الانعقاد مثلما نص على ذلك المشرد  الفرن د في 

0012
3
. 

 الإجبار على التعاقدوطإ ة  معتخفيف  عع العقدالعدول وخيار حق ال اجع   - 0. 3

رادة معاكسة بمقتضاها يق دد  داحب تصردف أ و  يم ع تعريف حق ال اجع عع العقد بإ ن : "تعبير عع اإ

رادتدد   رادة مقفددردة الرجددو  عددع اإ فراغهددا مددع كل أ  ددر في المدداي أ و تعبددير باإ وسحبهددا، وك  ددا لم ت ددع مددع أ جددل اإ

المس تقبل"
4
. 

رادف طرفيد ، ت تدإ ف  برامد  باتفداق وتدلاقي اإ ن : "يف ل عقدا سد بق اإ وباعتبار الرجو  مع الخيارات العقدية فاإ

رادة واحدددة. والاختيددار الذي  رادتددين ولددي  اإ رادة أ حدددهما فقددط لتهدددم ذلك العقددد الذي هددو تددرابط واتحدداد اإ اإ

مكانية التصرف أ و عدم التصر  ف، فالخيار هنا يق دد بد  حريدة الاختيدار يتضمن  " الخيار" ل يت ون مع مجرد اإ

باحة مقيدة ومق ورة على الاختيار بين عدة خيارات وبدائل محددة" بمعناه العام. فهو اإ
5

   . 

لحمايدة  الف در القدانوا المتجددد المتجد ويعتبر خيار المتعاقد في العدول مع الركائدز ال ساسد ية الدتي يقدوم عليهدا   

م قة التحلل مع العلاقة التعاقدية التي أ جدبر عدلى  هي مق  المتعاقدتقر ر هاا الخيار مع  وتكمع الغاية  تعاقد الم 

برام هاه العقود والم د لة بانعددام القددرة عدلى رمحيدة محدل العقدد حقيقدة أ و مقاقشدة الدخول فيها،  نظراً لظروف اإ

رادتدد  المنفددردة دون الملجددوأ اإ  لى القضدداأ ودون اشدد اط شروط العقددد صراحددة، والمتعاقددد يمددارس هدداه الم قددة باإ

                                                                                                                                                    
1
على أ ن : "التزام وسط بين الإخبار والن ديحة، اعدتمادا عدلى درجدة التددخل المتطلبدة في كل الدتزام والدتي تحدددها درجدة  الالتزام بالتحا ر عرف  

 .00، ص 0111عدة ، الالتزام بالتحا ر مع ااطر الشيأ المبيع ماجس تير، الجزائر، عليان الخطر". راجع: 
2
، ولم يتعدرل  "ةلما اش  ل علي  وبحسع نيد تنفيا العقد طبقا أ ن :" يجب التي تنص على 011/3تعرل المشر  لمبدأ  حسع النية بموجب نص المادة 

ما  ع    ،ع الالتزامات التعاقدية فضلا عع الالتزامات قبل التعاقدية بالإفضاأ والتحا ر والن يحةلمبدأ  حسع النية في الانعقاد، ما يفرغ المبدأ  م

 التعديل ال خير لملقانون المدا الفرن .جاأ في 
3  Art 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

 Cette disposition est d'ordre public. » 
 Art. 1112 : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent 

impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». 
4 CORNU ( G ),Vocabulaire juridique, Association Capitant ( H ), Point Delta, 2011, p 729 

 .300، ص 0100أ  ر تشريعات الاس تهلاك على قانون العقود، دكتوراه، جامعة الجزائر، نقلا عع، بناسي شوقي، 
5
براهيم الدسوقي أ بو المليل، العقد غير اللايام، دراسة مقارنة معمقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - -051، ص 0112ال ويدت،  ةجامع، اإ

010. 
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ما باس تعماله أ و بسرددن المددة  موافقة الطرف ال خر كما أ ني هاا الحق يدخل ضمع الخيارات المؤقتة التي تنقضي اإ

اإددة لممارس ت 
1
. 

فحق ال اجع عع العقد جاأ اس تجابة مع المشر  لمتطلبات واقع التعاقد في مجالت عديدة وب فة خا دة بعدض   

عادة التوايان المطلوا بين المراكز القانونيدة والاقت دادية لدكل العقود، وذلك لإ  ضفاأ حماية لملطرف الضعيف، واإ

مع المتعاقد ع، فقظرا لعدم خبرة الطرف الماعع الضعيف وتعاقده خارج مجال اخت ا   والضدغط الاقت دادي 

بدرام هاتد   وحاجت  لملتعاقد في مجالت تعاقدية جبرية قد تدفع  اإلى دون تف دير وب دورة متسردعة ودون رويدة لإ

العقود، الشيأ الذي قد يضر بم الحة ويوقع  في عسر مع أ مره خا ة في الجانب المالي، ومع أ جدل ذلك تقدرر 

عطاأ المتعاقد الواقع تحت ضرورة التعاقد ب فت  مجبرا، فر ة لتف ير وال اجع  و  لم الح .  اإ

حمددل التعددديل ال خددير لقددانون حمايددة المسدد تهلك، م قددة العدددول عددع العقددد ححمايددة مضددافة لحددق الرجددو   وقددد

المن وص علي  في القوانين الماكورة أ نفا، وهو الحدق الذي مدع شدإ ن  أ ن يعطد  حمايدة أ وسدع لملطدرف الضدعيف 

مدع  01وجدب ندص المدادة مدع العددول عدع العقدد بم وذلك ب  يند المجبر على الدخول في العلاقات التعاقديدة، 

 المتعلق بحماية المس تهلك وقمع الغ . 13 – 11، المعدل لملقانون 0100جوان  01المؤرخ في  11 – 00القانون 

ل يم  المنتوج المقدم بم لحة المس تهلك المادية، و أ ن ل يسدبب له  معدل كال ف: يجب أ ن 01وجاأ نص المادة 

 ضررا معنود.

  في ال اجع عع اقتناأ مقتوج ما دون وج  سبب.العدول هو حق المس تهلك

 لملمس تهلك الحق في العدول عع اقتناأ مقتوج ما ضمع اح ام شروط التعاقد...".

 00/15مدع القدانون  00كما تعدرل المشرد  لخيدار العددول بموجدب ندص المدادة 
2
المتعلدق بالتجدارة الإل  ونيدة  

رجدا  السدلعة أ و  وأ عطى المس تهلك عبر التعاقد الال  وا خيار العدول عع العقود التي يبرمها ال  ونيا بجوايا اإ

ذا تسلمها خارج ال جال المقدررة، أ ي بعدد عددم احد ام المدورد ل جدال التسدليم، مدع احتفا د   لى البائع اإ المنتوج اإ

عادة المنت .بالمطالبة بالتعويض وا  لتكاليف المتعلقة بالتسليم واإ

حق المس تهلك في العدول لي  بحرية ولي  بحق شخصي أ و عيني، ول ق  يحتل مةفي وسدطى بدين الحدق بمعنداه 

الدقيق والحرية. فهو أ على مرتبة مع هاه ال خيرة ول ق  ل ي ل اإلى حد الاقتضداأ أ و التسدلط، بدل يعدد م قدة 

قانونية
3
. 

                                                           
1
. راجع أ يضا: 101، ص 0112عمر محمد عبد الباقي, الحماية العقدية لملمس تهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشإ ة المعارف الإس قدرية،   -

عادة النظر في عقود البيع، المرجع السابق، ص أ    .002حمد السعيد الزقرد، حق المش ي في اإ
2
 ، المتعلق بالتجارة الال  ونية.00100 ماي 03، ال ادرة في 00، ج ر    15/0100/ 01المؤرخ في  00/15لقانون رقم: ا  
3
 .110، ص نفس عمر محمد عبد الباقي، المرجع   
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ن هاا الو ف   لى أ ن الحقوق تقابلها واجبات، وبما أ ن حدق اإ ه اإ لم قة العدول عع العقد مع طرف البعض، مردي

رادي يسد تعمله المسد تهلك  العدول عع العقد مع طرف المس تهلك ل يقابله التزام، فاإن خيدار العددول هدو حدق اإ

 لملتحكم في م ير العقد.

ن المادة ال خيرة تطرق ت اإلى هاه الم قدة باسد تخدام عبدارة: "العددول واستقادا اإلى وجوا انسجام الن وص، فاإ

 هو حق المس تهلك في ال اجع". 

ن المشر  بعد أ ن أ عطى المتعاقد الضعيف المجبر على التعاقد، م قة الرجو  عدع التعاقدد حمايدة لم دلحت  في أ ن  اإ

رادت ، ويتبصر مع مغانم العقد ومغارمد ، هدا الذاعدع _ حدق هدو يعطدى الطدرف ال خدر في العقدد _  تس تنير اإ

رادة الطرف ال خر، في حدود ما ن ت عليد  المدادة  نقض العقد بالإرادة المنفردة متى كان ذلك في  الح  ودون اإ

 السالفة الذكر.

ذا اعتبر البعض م قة الرجو ، تعدي على أ ئ مبادي النظرية العامدة لملعقدد وخا دة القدوة الملزمدة لملعقدد واإ
1

نندا  ، فاإ

د تطورا يحد مع امتداد بعض المبدادي، فاسحدا المجدال لمدا يناسدب هداا التجديدد مدع نعتبر م قة الرجو  في العق

 .قواعد وأ حكام ومبادي أ رحب

  خاتمة:

يدق ال مر حدين نعمدد اإلى تحليدل ن دوص وبيدان الدنقص فيهدا، بعددما كاندت بال مد  القريدب مبدادي 

ليها ببقان التهام وسهام   الانتقاد.مقدسة ل يطالها التعديل ول يشار اإ

، والتحدولت الاجتماعيدة والتطدورات في علاقدات ال فدراد أ ضدف   غير أ ن الواقع الاقت ادي المتسار  في التغيري

دي ة والال  ونية م ا ب فة خا دة  مدا يدتم عدبر الشد ب ة العن بوتيدة؛ اإلى ذلك أ ساليب التوا ل والت ال الح

 عتداد بالت ورات الكلاس ي ية لقانون العقود.أ نتجت واقعا تعاقدد اتلفا عما كان سائدا حين الا

عادة النظر في ال ثير مع ال حكام والمبادي ال ذا ما يحتم علينا اإ ل يجدب أ ن نغلدو تي تحكم النظرية العامة لملعقدد، واإ

 .غلو التش ب ين بالت ور الفردي حين  يروا مع الإرادة م درا أ ساسا للالتزام م س با لملحقوق ومرتبا لل ثار

التعاقد ما يستبعد التدخل في العقد مع غير طرفي  حتى ولوكان العقد مجحفا، لطالمدا ارتضد  الطرفدان  ومع حرية

فالعدل ما  راه المتعاقدان عدل في  ورة المساواة المجردة، فالعقد شريعته  وقدانو  ، والعقدد ل يلدزم الغدير  طبقدا 

ن كان  فداا في حقهد ، هداا الغلدو وا انطلاقدا مدع  لتطدرف في ابتغداأ الم دلحة الشخ ديةلمبدأ  ال  ر النسد بي واإ

 تقدي  الفرد، ل يجب أ ن يقابله غلو وشطط في تبني أ حكام مسا رة لملعلاقات التعاقدية المتداخلة والمتشاب ة.

                                                           
1
الضرورة والتقييدد، المجدلة  : بين11/ 00 ال مين ، عبد الحق لخااري، حق المس تهلك في العدول عع عقد الاس تهلاك في  ل القانون: محمدنو ري   

 .023، ص 0101، س نة، 10،   51زائرية لملعلوم القانونية والس ياس ية والاقت ادية، مجلد الج
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طار ما ا طل  علي  بعيممدة العقدد وجيعتد  ل بدد أ ن  فالإجبار على التعاقد وفق علاقات العمل أ و في اإ

طدار المبدادي العامدة لقدانون العقدوديبقى في الحدود الضي ل ن  قة التي عالج بها المشر  حالت بعي ا، والبقداأ في اإ

 الحالت الاس ت قائية تعالج ب فة اس ت قائية.

ن كان ينددادى  ل الحريددة التعاقديددة، مددع الضددوابط الددتي تمليهددا  بالتجدداهواإ الإرادي الجديددد فهددو ل   ددون أ ساسدد  اإ

طار ما يسمى بالتشريعات أ و القوانين الخا ة.  الحالت الخا ة التي يت دى لها في اإ

ن كان المشر  قد تعرل لها ب فة عرضية ولم يجعل م ا قاعدة عامة كاسد ت قاأ  أ ما فيما اص الدعوى المباشرة، واإ

وترتدب العمدل، تنصردف أ ثار العقدد لملغدير  مع مبدأ  ال  ر النس بي لملعقد، فينطبق عليها ما ينطبق عدلى علاقدات

وهداا    دالتزامات على الغير ال جقبي لملعقد، توس يعا لمركز المتعاقد وتضدييقا في مفهدوم لملغدير ال جقدبي عدع العقد

دخال الغدير الاجقدبي في  جبدار ودود لمدا له مدع أ ثار عدلى  -ب دفت  ملتزمدا كبداقي المتعاقدد ع  -العقدد الإجبار باإ اإ

 مباشرة.  الطرف المضرور الذي يم ق  الرجو  عع المسؤول

ذا اعتبر  الإجبار في  بعض العلاقات التعاقدية انتكاس لقانون العقود مثل ما رأ ينا في الحالت الدتي عددد ها  واإ

فيها أ ن   ون قاعددة عامدة أ و مبددأ   في بعض القوانين والتشريعات الخا ة، والتي تعتبر اس ت قاأ ل  رقى الإجبار

ضددافة نوعيددة وتطددور يجددب ت يندد  خا ددة في المفهددوم الجديددد لملغددير في  ل أ ندد  في حددالت أ خددرى يعتددبر اإ عامددا، اإ

 .ضمع التزاما جوهرد وحيداتت تعددة والمتسلسلة والتيالعلاقات التعاقدية الم 
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